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العـــــدد 519  اواخر تشرين الاول 2008
جــريـدة نصــف شهـريــــة يصـــدرها الـحـزب الـديـمـقــراطــــي الـتقــدمــي الكــــردي فـــي ســــوريــا







واقع الفقر في البلاد بلغة الارقام

اكدت التقارير الصادرة من بعض الجهات الحكومية و مراكز اقليمية و عالمية خلال الفترة الماضية عن واقع الاقتصاد في سوريا ، و بالرغم من غياب الشفافية حول هذه التقارير و الارقام فيها الا انها تؤكد بأن البلاد تمر بازمة عاصفة و هو ما ينعكس بشكل كبير على الاوضاع المعاشية للمواطنين الذين يعانون من مأساة كبيرة نتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة ، و التي اضافت اليها الظروف المناخية القاسية التي مرت بها البلاد خلال العام الحالي مأساة اكبر ،و هوالامر الذي اكده عبدالله طاهر بن يحيى ممثل منظمة الاغذية و الزراعة التابعة للامم المتحدة ، و التي تناول فيها النتائج التي خلصت اليها بعثة الخبراء التابعة للمنظمة ، و التي تؤكد وجود اكثر من( 150 ) الف عائلة متضررة من الظروف المناخية ، كما طالب فيها بحق المزراع السوري في تقديم يد المساعدة له ، و تعويضه عن الاضرار الكبيرة جدا من جراء الجفاف الذي اجتاح محصوله ، بينما ادعى وزير الزراعة السوري ، ان الحكومة قد قدمت مساعدات عاجلة الى حوالي  ( 29 ) الف اسرة متضررة ، و هو ما اثار التساؤلات عن مصداقية الارقام التي تقدمها الجهات الحكومية و طريقة معالجتها للازمة .

اما بالنسبة الى الاوضاع المعيشية فان الارقام المرعبة بدأت تاخذ طريقها للنشر بالرغم من كل القيود ، و من بينها التقرير الصادر عن المكتب المركزي للاحصاء الذي أكد على ارتفاع الاسعار بمعدل يتجاوز 32,39 % خلال شهر واحد و هو شهر حزيران المنصرم ، حيث ارتفعت اسعار المواد الغذائية بمعدل 46,65% ، بينما أكدت دراسة اعدها المركز الوطني للسياسات الزراعية،ان المواطن السوري ينفق وسطيا على الغذاء حوالي 42% من اجمالي انفاقه و خاصة بالنسبة الى الشرائح الفقيرة و المتوسطة ، و قد تفاقمت هذه النسبة بعد رفع اسعار المحروقات ، حيث تسارع ارتفاع اسعار المواد الغذائية حتى وصلت الى ارقام غير مسبوقة بالنسبة لبعض المواد ذات الاستهلاك الواسع كالزيوت حيث قاربت النسبة 100% ، و اكدت الدراسة ان هذا الانفاق يأتي على حساب اشكال الانفاق الاخرى سواء الصحة و التعليم و غيرها ، و التي اضحت في آخر اولويات الاسرة السورية و هو ما يؤثر على مستوى انتاجية الفرد في سوريا و بالتالي على النمو الاقتصادي في البلاد بصورة عامة .

و قد كشفت ورشة عمل جمعية العلوم الاقتصادية في سوريا ، ان التوقيت الذي جرى فيه رفع الدعم عن المحروقات لم يكن مناسبا لانه جاء عقب ارتفاعات مستمرة بالاسعار، و قد ادى الى رفع مستوى التضخم و حذرت في تقرير لها من استمرار ارتفاع الاسعار، و زيادة نسبة التضخم اذا لم تتخذ الحكومة سلسلة اجراءات تساعد على زيادة الانتاج و تحسين المناخ الاستثماري ،اما فيما يتعلق بمستويات البطالة المخيفة في سوريا فقد اظهرت دراسة انجزت في معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية بدمشق الى ان معدلات البطالة الوسطية للاعوام 2001 – 2006 قد بلغت 28,36% و رأت ان هذه المعدلات تاخذ منحى متزايدا باضطراد في الفترة المستقبلية القريبة ، مما سيؤدي الى تراكم جديد في عدد القادمين الى سوق العمل ، و الذي سيفاقم بدوره من مشكلة البطالة ، و التي لا تزال الحكومة تتجاهلها حيث تتحدث وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ان نسبة البطالة لا تتجاوز 8,5 % و تغض الطرف عن هذه الارقام المرعبة ، التي بينت عدة تقارير اخرى من منظمات اقليمية و دولية كالبنك الدولي ان سوريا تحتل المرتبة الاولى في نسبة البطالة في منطقة الشرق الاوسط ، و اذا ما اضفنا الى هذه الارقام حقيقة ان سوريا باتت بحسب تقرير صدر عن المنظمة العربية للزراعة ضمن قائمة بلدان المناطق الجافة ، و انها سوف تقع تحت خط الفقر المائي بحدود العام 2030 ، و ان انتاج سورية من الحبوب تراجع الى اكثر من النصف مما يعني ان الامن الغذائي الذي كان لعقود من الزمن احد مكامن القوة في الاقتصاد السوري بات مهددا بالانهيار .

اما بالنسبة الى واقع الاستثمار فقد احتلت سوريا المرتبة 137 في مؤشر سهولة اداء الاعمال لعام 2008 الصادر عن البنك الدولي و مؤسسة  التمويل الدولية من بين 178 دولة شملها الترتيب في التقرير الصادر مؤخرا، حيث تساهم البيروقراطية و الروتين الوظيفي بالاضافة الى الفساد المنتشر كآفة سرطانية في وضع العراقيل تلو العراقيل في وجه الاستثمارات الخارجية حيث تحتل سوريا المرتبة 169 في اللائحة فيما يتعلق بتأسيس كيان المشاريع التي تنفذ في سوريا و تبلغ الاجراءات المعتمدة نحو 13 اجراءا تحتاج الى 43 يوما من العمل ، يجدر بالذكر ان سوريا تقدمت فقط على السودان و العراق و موريتانيا و الصومال بحسب هذا التقرير .

كل هذه الارقام و التقارير تشير بوضوح الى ان حياة المواطنين اصبحت  مهددة و ان حالة الفقر في تزايد مستمر  في البلاد بصورة لن تتمكن أي جهة و اية اجراءات مستقبلية من وقفها في ظل عدم وجود تنمية حقيقية في البلاد بشكل عام و في المنطقة الشرقية بشكل خاص التي ادت الى الآن لهجرات جماعية للاسر من مناطق الفقر هذه التي تعتبر الاكثر تضررا من السياسات الاستثنائية المتبعة .  
بيـــــــــان الاحزاب الكردية حول المرسوم 49 
إلى الرأي العام
 في خطوة ليست بجديدة على الساحة الشوفينية، ولكن وقعها كان ثقيلاً على الذين راهنوا على انفراج في تعامل السلطة مع الشأن الكردي , فكل المؤشرات تؤكد أن هنالك تصعيداً شوفينياً ممنهجاً ضد الشعب الكردي وقضيته وبكل الوسائل من ملاحقة واعتقال وسجن، وتمييز صارخ  بين المناطق الكردية والمحافظات الأخرى من حيث البنية التحتية والخدمات العامة وحتى قتل للكرد كما حصل في آذار 2004 وخريف 2007 وعشية نوروز 2008 .

  يأتي المرسوم (49 ) في هذا السياق لينضم إلى سلسلة المشاريع والسياسات والإجراءات الشوفينية التي تستهدف المناطق الكردية والتي باتت مكبلة بقيود ثقيلة تنهك الشعب الكردي من خلال لجم تطوره الخاص فلم يكتف النظام بالتخلي عن واجباته العامة تجاه تلك المناطق بل أحاطها بسلسلة من الخطوط الحمراء وجعلها حقلاً للمزيد من التجارب الشوفينية العنصرية بغية تعقيد حياة الناس في هذه المناطق بالمزيد من القيود والقوانين العنصرية والإمعان في زيادة فقرهم .
  فالتمسك غير المبرر بتطبيقات مشروع الإحصاء الرجعي والإمعان في استكمال الحزام العنصري العربي بتوزيع أراضي ما كانت تسمى بمزارع الدولة على مواطنين عرب استقدموا من محافظتي الرقة وحلب , وإثارة الفتن بين فلاحي وضع اليد والملاكين الكرد في منطقة الحزام العربي بالجزيرة بشكل خاص , وفي الإطار ذاته يأتي المرسوم 49 الذي رغم كونه اتخذ طابعاً عاماً من الناحية النظرية إلا أن المناطق المعنية به عمليا هي محافظة الحسكة  والمناطق الكردية على الشريط الحدودي لمحافظتي الرقة وحلب , كل ذلك يعني الإمعان في انتهاج السياسة الشوفينية ، فالمرسوم الجديد عملياً (يمنع نقل أو تبديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري كان في منطقة حدودية أو أشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار .... إلا بترخيص مسبق) علماً أن الترخيص المسبق هو بالنسبة للمواطن الكردي  حلم شبه مستحيل التحقيق ، وهذا يعني ان المواطن الكردي لا يحق له عمليا البيع والشراء لأن الترخيص المسبق يخضع لموافقات أمنية لها اعتبارات شوفينية معروفة مثلها في ذلك مثل تطبيقات المرسوم (193) لسنة 1952 والمرسوم (41)لسنة 2004 اللذين حصرا حق التملك  للأراضي الزراعية في المناطق الحدودية بموافقة وزارتي الداخلية والدفاع معاً، وبالتالي موافقة الجهات الأمنية التابعة لهما  , ويعرف الكل أن تلك الموافقات لم ولن يحظى بها أي مواطن كردي .

  إننا نعتقد بل نجزم أن هذا المرسوم هو استكمال للمرحلة الثانية للحزام العربي والقاضي بترحيل الكرد من مناطقهم التاريخية ، ولكن جاء قرار الترحيل هذا بصيغة قانونية بعيدة عن الضجيج والصخب، فبعد تدمير القطاع الزراعي بشقه المروي جاء تدمير الحرف والمهن الصغيرة الخاصة من خلال منع عمليات البيع والشراء للمحلات التجارية وكل العقارات التي تحتاجها المهن والحرف المختلفة ، وإذا علمنا أن النشاط الاقتصادي للمناطق الكردية يعتمد بالدرجة الأولى على النشاط الزراعي بشقيه المروي والبعلي والمهن والحرف المختلفة لتأكد لدينا أن المقصود عملياً هو منع الكرد من أي استملاك جديد وإغلاق فرص العمل الخاص نهائياً أمام الجيل الناشئ وبالتالي دفع أعداد متزايدة منهم إلى الهجرة الجماعية القسرية إلى أماكن أخرى خارج مناطقهم الأصلية .

نرى أن هذا المرسوم يشكل خرقاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية ومخالفاً للدستور السوري ومناقضاً للمصلحة الوطنية بل يزيد من حالة الاحتقان الموجودة أصلاً لدى الشعب الكردي , نؤكد إذا كانت الغاية منه خدمة الوطن فإنه يعطي نتائج معكوسة حيث يلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية والتي بالأصل تعاني من تصدعات شديدة ، وإذا كان الهدف هو ترويض الشعب الكردي فإن النتيجة أيضاً معكوسة تماماً لأن مثل هذه المراسيم والإجراءات المرافقة لا تزيد الشعب الكردي إلا إصراراً على التمسك بحقوقه وتدفعه إلى التشدد تجاه سياسات السلطة وممارساتها ، وتحفزه لتصعيد نضاله الوطني بكافة السبل والوسائل الديمقراطية .

إننا نؤكد أن الوحدة الوطنية الحقيقية ومصالح الوطن العليا تقتضي التخلي عن جميع السياسات والممارسات الشوفينية تجاه الشعب الكردي وقضيته، وإلغاء جميع المراسيم التي تستهدفه كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري والذي يشكل القومية الثانية في البلاد , ومعالجة آثارها وتداعياتها وأضرارها ,                                  وفتح حوار جدي ومتكافئ ........... البقية ص ( 6 )


‌‌أخبار قصيرة
دمشق – سوريا :

أصدر قاضي الإحالة الأول  بدمشق  القرار رقم( 468) بالدعوى رقم أساس( 1419 )قضى باتهام  الكاتب  والمعارض  السوري  حبيب صالح بجنايتي  1- نشر  أنباء كاذبة   ترمي  إلى  إضعاف  الشعور  القومي  وإيقاظ  النعرات  العنصرية  والمذهبية.  2 - إثارة  الفتنة  بهدف إثارة   الاقتتال  الطائفي.  وفقا  للمواد  (285 – 298) من قانون العقوبات السوري ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات  بدمشق  ومحاكمته بما ظن عليه  أمام  ذات المحكمة توحيداً وتلازماً مع الجرم  الأشد  وذلك  بجنحة  الإساءة  لرئيس  الجمهورية وفق المادتين (374 – 377 ) جدير بالذكر  إن  الكاتب  حبيب  صالح البالغ من العمر 61 سنة يحاكم  للمرة  الثالثة  بناءً على كتابته مقالات  سياسية  على شبكة الإنترنت تدعو  إلى  الإصلاح  في  سورية  والتطور  الديمقراطي  وحماية  حرية  الرأي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السليمانية – كردستان العراق :

بدأت قناة Gelî Kurdistan بثها الفضائي على القمر الصناعي نايل سات على التردد 10892 الاستقطاب : أفقي – الترميز: 27500 ، و ذلك بعد أن كانت تبث على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرانكفورت – ألمانيا :

في لقاء صحفي مع مجلة Neue Osnabrücker Zeitung  الألمانية و على هامش معرض الكتاب في مدينة فرانكفورت قال الكاتب المشهور يشار كمال إن القتال الدائر الآن في تركيا بين الجيش التركي و  PKK لا معنى له و لو وجد بعض العقلاء في تركيا لما سمحوا بإراقة نقطة دم واحدة و إن الشعبين الكردي و التركي يعيشون هناك منذ آلاف السنين كأخوة ، و ردا على سؤال آخر أجاب : أنا أيضا كردي اعمل من اجل تحقيق الحقوق الثقافية و الاجتماعية للكرد في تركيا و قد تعرضت إلى الاعتقال و رفعت الدعاوى بحقي في سبيل هذه المطالب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو ظبي – الإمارات :

عرض الفيلم الكردي ( رائحة   التفاح ) للمخرج الكردي رافين عباس ضمن تظاهرة العروض الخاصة في مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي في أبو ظبي ، و قال عنه مخرجه : فيلم يتحدث عن ثلاث قصص متشابكة، بعد عشرين سنة على ضرب مدينة حلبجه في كردستان العراق بالأسلحة الكيميائية، ولأول مرة يُنتج فيلم يتحدث عن الأسلحة الكيميائية بشكل مكثف ، وأضاف "الهدف من الفيلم بشكل رئيسي هو توثيق ضرب مدينة حلبجه بالغاز الكيميائي وأخذ العبر والدروس بأن الأسلحة الكيميائية هي أخطر أنواع الأسلحة في العالم، ويجب أن تعمل الإنسانية من خلال الحكومات والمؤسسات على أن تحد من انتشار هذا النوع من الأسلحة" .
                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيروت – لبنان :

صدر في بيروت مؤخرا كتاب            ( الكرد وكردستان في ضوء الوثائق السرية البريطانية ) للمؤرخ الكردي المعروف البروفيسور كمال مظهر أحمد و يتألف الكتاب من مقدمة و تسعة أبواب يسلط الكاتب فيها الأضواء على الوثائق السرية البريطانية التي تعلن للملأ كل 30 عاماً، بعد أن كانت، تلك الوثائق، تفتح على شكل ملفات معلنة، بعد مرور خمسين عاماً على توثيقها وأرشفتها.
الكتاب برمته تاريخ ناصع ومشرف للشعب الكردي، نتيجة صلابة المواقف الكردية، والتي دونت على يدي مؤرخين بريطانيين ومن جنسيات مختلفة أخرى، وكلهم بحسب المؤرخ كمال مظهر الذي يقول في أحد حواراته، بعد صدور الكتاب :"المدونون كانوا من خريجي جامعتي أكسفورد وكامبريدج، أهم الجامعات العالمية، بشهادة الجميع"، كما أن الكتاب يسرد وقائع وحقيقة أهمية الوثائق البريطانية، تلك الوثائق التي ما إنفك العالم مشغولاً بها وبسريتها، منتظرين الإطلاع عليها عن قرب، والاستفادة منها ومن مضامينها لما تضمنته تلك الوثائق من أهمية قصوى، لا سيما وأنها تتضمن مواقف الزعماء وما جرت في أروقة الاجتماعات السرية والعلنية، مؤرشفة ومؤرخة  بشكل منتظم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرانكفورت – ألمانيا :
اتهم الكاتب التركي اورهان باموك الحائز على جائزة نوبل للآداب ، تركيا بتقييد حرية التعبير، وذلك خلال افتتاح معرض فرانكفورت 
وجاء في نص خطاب باموك الذي وزع مسبقا إن "الدولة التركية تواصل ويا للأسف معاقبة الكتاب ومنع الكتب" وأضاف باموك "استنادا إلى المادة 301 من قانون العقوبات التركي الذي يحاولون عبره ترهيب كتاب مثلي فان مئات المؤلفين والصحافيين يحالون أمام القضاء ويدانون".

وكان باموك أزعج السلطات التركية العام 2006 حين أدلى بتصريحات عن الإبادة الارمنية. وتابع إن "بلوغ موقع "يوتيوب" الالكتروني ومواقع أخرى تركية أو أجنبية محظور في تركيا لأسباب سياسية" ، لكنه أكد إن "المؤلفين والناشرين لا يستسلمون للترهيب".

الجانب السياسي في حياة جَـﮕرخوين

إن هذا العنوان بحد ذاته يختصر حياة الشاعر والسياسي المناضل جـكرخوين ، وقد ظهرت بدايات الشعور القومي لديه خلال مرحلة الدراسة .
ففي عام 1932 أسس مع مجموعة من الوطنيين الكرد الجمعية الخيرية في عامودا  Civata Xêrê لتقديم العون والمساعدة للفقراء واليتامى والمهاجرين الكرد ، وثم ساهم مع حاجو آغا وقدري جميل باشا في تأسيس الجمعية الخيرية للفقراء في الحسكة 1932 ، وأصبحت جمعية " Civata Xêrê" فرعاً للجمعية الجديدة التي ساهمت في شراء الأحرف اللاتينية للأمير جلادت بدرخان لطباعة كتابه عن قواعد اللغة الكردية .
و في عام 1938 أسس جكرخوين في مدينة عامودا نادي الشبيبة الكردية- Nadya Ciwan. Kurd "   .

وفي عام 1946 ساهم في تأسيس KOMELEYA AZADÎ A YEKTIYA KURDISTAN جمعية حرية ووحدة كردستان ، وانضم في عام 1950 إلى جمعية " أنصار السلام  و في عام 1957 أسس مع السادة: الملا شيخموس قرقاتي، وعثمان عثمان، وزبير ملا خليل، والملا شيخموس شيخي، ومجيد حاجو، ومحي الدين حاجو، ومحمد فخري، وبشير ملا صبري...حزب الحرية " Benda Azadiyê " ، وبعد تأسيس الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا في 14 حزيران 1957 والاتصال مع حزب الحرية للانضمام إلى الحزب، أصبح جكرخوين عضواً في اللجنة المركزية للحزب عام 1958، وأصبح عضواً للمكتب السياسي من عام 1972 ولغاية عام 1975، وبقي عضواً في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا حتى وفاته.
وفي عام 1959 وبعد اشتداد حملة الاعتقالات في عهد حكومة الوحدة، اقترح بعض أعضاء قيادة الحزب مغادرتة إلى كردستان العراق، فسافر هو ومحمد علي خوجة وخليل محمد وبشير ملا صبري إلى كردستان العراق. وعمل في هيئة الإذاعة العراقية (( القسم الكردي - Dezgeha Kurdî))، ثم انتقل إلى التدريس في جامعة بغداد وكان أول من درس اللغة الكردية – اللهجة الكرمانجية – في جامعة بغداد ، وإثر عودته من العراق تم اعتقاله ونفيه إلى مدينة السويداء ، وفي عام 1973 سافر إلى بيروت ومكث فيها حتى ربيع عام 1975 حيث طبع ديوانه الثالث " Kîme Ez " ثم عاد إلى القامشلي وبقي فيها حتى صيف عام 1979 حيث استطاعت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا تأمين كل وثائق ومستلزمات السفر خاصةً المالية للسفر إلى السويد لاستكمال طبع أعماله الأدبية ، وبعيد فترة قصيرة من وصوله انضم إلى جمعية الكتاب السويديين ، وبقي عضوا في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، ومثل الحزب في أكثر من مؤتمر ومحفل دولي.

وبقدر ما كان محبوباً من رفاقه، كان متواضعاً ومرحاً، ويحظى باحترام رفاقه في القيادة والقواعد، الذين لم يتوانوا عن تقديم المساعدة المعنوية والمادية له في كافة المناسبات، وهو بدوره لم يكن ينفي ذلك قط ، وكان يذكر اهتمام ومساعدة رفاقه له في معظم المناسبات.

و كما كان جكرخوين جاداً في مواقفه من القضايا الإنسانية والسياسية العامة، كان جاداً كذلك في المسائل والقضايا الحزبية، ولم يكن يتأخر عن مواعيده الحزبية. ولم يتأفف من العمل الحزبي رغم انشغاله وتقدمه في السن، وكان يقوم بواجباته بتفانٍ وإخلاص. ويسعى باستمرار لتطوير الحزب ، وترسيخ الفكر الواقعي والتقدمي فيه ، ومدافعاً صلباً عن المرأة ، ويشدد على دورها في النضال السياسي والاجتماعي، ويشجع على تنظيمها في العمل الحزبي. ....      البقية ( 6 )

     فــــــــــي ســـــبــيـــــــــــــــــل :


 


*  توفيـر الحـريات العامـة وإشاعـة الديمقراطية 


*  تـحقـيـق المسـاواة والعـدالـة الاجـتماعية. 


*  تأمـيــن الحقـوق القـوميــة للـشـعـب 			الكردي                      ف    فـي ســوريــــا .





حول  المرسوم 49 





يبدو واضحا إن المرسوم الذي صدر مؤخرا ، و الذي تضمن القانون رقم 49 لعام 2008 و الذي عدل بموجبه القانون رقم 41 لعام 2004 ، و المتعلق باستثمار و إيجار أو تملك العقارات الزراعية و السكنية في المناطق الحدودية ، يندرج في سياق سلسلة السياسات و الإجراءات التي تهدف إلى تشديد الخناق على المواطن الكردي الذي يعاني أصلا ما يعانيه من انعدام الحريات و الحقوق ، إضافة إلى الظروف الاقتصادية و المعاشية السيئة التي يكابدها غالبية أبناء الشعب السوري بسبب الارتفاع غير المعقول للاسعار و الظروف المناخية و الجفاف الذي حل بالبلاد و تردي المواسم الزراعية و تفشي ظاهرة البطالة و الفساد الإداري .


 فقد جاء هذا المرسوم ، ليستهدف شريحة واسعة من المواطنين ،  و انه لأمر غريب حقا أن تستهدف دولة ما مصالح مواطنيها و تضع العراقيل و التعقيدات أمام شؤون حياتهم اليومية ، في حين ان هؤلاء المواطنين كانوا ينتظرون اتخاذ خطوات إصلاحية و انفتاحا حقيقيا نحو الداخل تضع حدا لأوضاعهم الصعبة و توفر لهم سبل العيش الحر الكريم .


لقد خلق نبأ هذا المرسوم هلعا و استياء شديدين لدى أبناء الشعب السوري ، و من الواضح أيضا ان منظري مثل هذه الخطوات لا يضمرون أي خير للبلاد من خلال التفريق بين منطقة و أخرى من مناطق الوطن و التمييز بين مواطن و آخر ، فما ذنب المواطن الذي وضعت به الأقدار ليسكن منطقة حدودية حتى يحرم من حق تملك عقار من خلال خلق المزيد من التعقيدات و ذلك بفرض الحصول على التراخيص التي يرهنها المرسوم الجديد بموافقة وزير الداخلية حصرا بعد أن توافق عليها – فيما لو وافقت – وزارة الزراعة و الداخلية و الدفاع ، كما إن كون قرار وزير الداخلية فيما لو جاء بالرفض قطعيا لا يجوز الاحتكام بموجبه إلى القضاء ، اغتيال تام لحق المواطن الذي لا يجوز أن تحرمه أية أسباب أو ظروف من حقه إلى اللجوء للقضاء ، ناهيك إن ذلك يتنافى تماما مع نص الدستور السوري نفسه .


لا شك أن تنفيذ هذا المرسوم بالشكل الذي رسم له في القبول أو الرفض دون الاستناد إلى أية أسس دستورية أو قانونية إنما يمهد الطريق لمشاريع بالغة الخطورة ضد فئات و شرائح معينة من الشعب السوري ، و قد يؤدي  هذا المرسوم الى تردي الاوضاع المعيشية للمواطنين أكثر فأكثر .


و باختصار شديد فان هذا المرسوم فيما لو تم تنفيذه سيكون بمثابة الإجهاز على ما تبقى للمواطنين من آمال في أي مسعى أو منحى إصلاحي للأوضاع الداخلية و يخلق هوة بين المواطن و الدولة كما انه يسيء بدوره الى الوحدة الوطنية .


إننا نعتقد بان الحكمة تستدعي مراجعة هذا المرسوم أو إلغاؤه أو على الأقل تعديله بما لا يتنافى مع مصالح المواطنين دون أية تفرقة أو تمييز ، فسياسات التمييز لا تجلب الخير لأحد ، بل كانت دوما وبالا على الأوطان و المجتمعات . 

















كيف نواجه سياسة الاضطهاد ؟





تصاعدت في السنوات الأخيرة ، وتيرة السياسات الشوفينية بحق الشعب الكردي، ويدرك كل متتبع للأوضاع ان الأكراد يتعرضون لتشديد سياسات الاضطهاد منذ أحداث 12 آذار 2004 التي تم افتعالها لتكون بوابة للمزيد من الإجراءات الشوفينية وللتضييق أكثر فأكثر على الكرد وابعادهم عن الحياة العامة وافقارهم وتهجيرهم ، بعد أن خفت تلك السياسات في العهد السابق الى حد ملموس .


 ومن المؤسف القول أن ذلك  التشدد واكبته بعض الممارسات الخاطئة  تجسدت بظهور طروحات سياسية غير واقعية وغير موضوعية استثمرتها الجهات الشوفينية في محاربة الحركة الكردية في الوسط الوطني ولتثبيت التهم العنصرية الباطلة التي ما قتئت تحاول لصقها بالحركة الكردية منذ عشرات السنين .


والآن ،أية سبل هي الأفضل في مواجهة تصاعد التشدد الشوفيني ؟ .. من البديهي القول أن الحركة الكردية أدركت ومنذ زمن طويل أن النضال السياسي السلمي هو أمثل السبل ،وأن التعاون بين أطراف الحركة هو المطلوب ، وأن التنسيق مع القوى الوطنية في البلاد أدى الى حدوث تطور كبير في موقفها باتجاه رفض سياسة الاضطهاد والتفرقة ، والتعاطف مع معاناة الشعب الكردي والمطالبة بايجاد حل ديمقراطي لقضيته  .


هذا هو السبيل الأمثل لتسلكه الحركة الكردية، وهي كانت قد أنجزت قسما جيدا من هذا التوجه في السنوات الأخيرة، عندما اتفقت على رؤية سياسية مشتركة ( التحالف والجبهة ) وتراجعت الخلافات بين أطراف الحركة الكردية ، وقيام ( اعلان دمشق )... وواضح أن انجاز تلك الخطوات كان تطورا تاريخيا وهاما بالنسبة للقضية الكردية وكذلك على المستوى الوطني ومن واجب كل القوى الوطنية دعم هذا المسار.  


وتستطيع الحركة الكردية،اذا امتلكت الأطراف الرئيسية فيها الإرادة وحسن التصرف، أن تعمل وفق تلك الصيغ، وبذلك تستطيع أداء دورها بشكل فعال في مواجهة التشدد العنصري بحق شعبنا ،والعمل الجاد مع القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد من أجل انجاز التغيير الديمقراطي السلمي وحل القضايا الوطنية ومنها القضية الكردية  ، بالحوار والتفاهم وبما يخدم مصالح البلاد  ويرفع المعاناة عن الشعب . 














الجانب السياسي في حياة جَـﮕرخوين .. تتمة ص ( 8 )





وقد توقف قلبه الكبير عن الخفقان في 22 تشرين الأول عام 1984 وبناءً على رغبته ورغبة رفاقه نقل جثمانه إلى مدينة القامشلي، وقد بذلت رفاقه في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا جهوداً كبيرة ليكون استقبال رفيقها لائقاً بعظمة جكرخوين، وهكذا كان، فقد شيعه حشد كبير من أبناء الشعب الكردي وممثلي الحركة الوطنية الكردية والعربية والطوائف الدينية، وقد كان موكب جثمانه الذي نقل من ستوكهولم إلى مطار دمشق الدولي ، ثم إلى مدينة الحسكة ومن ثم إلى مدينة القامشلي مهيباً، لم تشهد المنطقة مثيلاً له حيث خرجت الجماهير الكردية عن بكرة أبيها لتودعه إلى مثواه الأخير، في نظامٍ وانضباط متناهٍ، وكان مشهد وداعه مشهداً تاريخياً، يعبر عن عظمة الشعب الذي أنجب جكرخوين، ويعبر عن الوفاء الكبير لمن وهب كل حياته لقضية شعبه، للذي عاش بين أبناء شعبه وناضل من أجلهم، فبادلوه الوفاء بالوفاء.


وبناءً على توصيته دفن جثمانه في باحة داره الكائن بالحارة الغربية في مدينة القامشلي ، كما بادرت السيدة هيرو خان إبراهيم أحمد عقيلة الرئيس العراقي جلال الطالباني مشكورةً بترميم الدار الذي دفن جثمانه في باحته .


و قد تعرض عشرات المرات للاعتقال و الملاحقة ، كما جاب جكرخوين أرجاء كردستان، وأطلع بأم عينه على الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الكردي ، ومعاناته من ظلم الآغوات والإقطاعيين واستغلال رجال الدين من جهة، وظلم واضطهاد الحكومات الاستبدادية التي تقتسم كردستان من جهةٍ أخرى، فكان في نضاله السياسي وفي جميع أشعاره الصديق المخلص، والرفيق المناضل، في سبيل العمال والفلاحين، وصرخة مدوية في وجه الظلم والاضطهاد والتفرقة، داعياً صادقاً من أجل السلام ومكافحاً دؤوباً من أجل تفاهم الشعوب، وتآخيها وتلاحمها، في النضال ضد مستغليها ومستبديها، ولم تنل منه صنوف الاضطهاد والتعذيب كالسجن والملاحقة والنفي، بل زادته ذلك إصراراً وعناداً ثورياً على مواصلة النضال، مؤمناً بحتمية الخلاص من نير العبودية. وكانت قصائده تلهب الحماس في نفوس الجماهير، وبمثابة البيانات السياسية تتناقلها الأقلام والأفواه تنتشر بين العامة قبل الأدباء والمهتمين، له أكثر من 37 كتاب أهمها ثمانية دواوين هي: 


(( النار واللهيب 1945 AGIR û Pêt، وثورة الحرية şoreşa Azadi  1954 ، ومن أنا KÎME EZ 1973 ، و روناك RONAK 1981 ، وزند أفستا ZEND AVÎSTA 1981 ، و الشفق ŞEFEQ 1983، والأمل HÊVÎ 1983 ، والسلام AŞTÎ  1984 )) وجيم وكلبري قصة 1948 ، رشو داري قصة 1956، الفلكور الكردي 1957، قواعد اللغة الكردية في جزأين 1961، قاموس كردي – عربي في جزأين 1962، سلار وميديا قصة شعرية 1973، تاريخ كردستان في جزأين 1983، كما أصدر عام 1968مجلة Gulîstan باللغة الكردية ، وبعد وفاته تم اصدار بعض اعماله الاخرى .








�






الإجراءات الشوفينية تطال الجامعات


 يبدو أن الإجراءات الشوفينية  آخذة في التوسع كي تشمل كافة مناحي الحياة في محافظة الحسكة بحيث لم تعد تسلم من تلك الإجراءات حتى المؤسسات العلمية التي يفترض أن تكون لها صفة الحيادية و النزاهة و الأمانة العلمية أولا وأخيراً بعيدا عن أي اعتبار . 


المنهج الذي يمارسه غلاة الشوفينية في المؤسسات العلمية يتعارض تماماً و مسيرة البحث العلمي و الأدبي ، لا بل هي أبعد ما تكون عن معايير و قيم هكذا منابر و مؤسسات ، فالخطوة التي أقدم عليها المعنيون في كلية الآداب بالحسكة و الهادفة إلى إلغاء مادة اللغة الفارسية من مقررات السنة الأولى و الثانية من قسم اللغة العربية ، تأتي في إطار السياسات الرامية إلى الضغط على الشعب الكردي و إرضاء مزاج البعض من ذوي العقلية العنصرية البغيضة التي تعارض منطق العصر و مصلحة البلاد . 


طلاب كلية الآداب قسم اللغة العربية في الجامعات السورية يدرسون إلى جانب موادهم الاختصاصية في اللغة العربية و آدابها إحدى اللغتين الفارسية أو السريانية و باعتبار أن اللغة الفارسية من أسرة اللغات الهند و أوربية و تلتقي في الكثير من مفرداتها مع اللغة الكردية فمن الطبيعي أن يختار معظم الطلبة الكرد هذه اللغة ، ولهذا السبب صدر قرار من الجهات المسؤولة بإلغاء مقرر اللغة الفارسية في كلية الآداب بالحسكة لأن الطلاب الكرد ينجحون في هذا المقرر بسهولة و يحققون معدلات عالية . 


إن هكذا قرار يتنافي لا بل يتعارض مع أبسط قواعد الأمانة و مسيرة  البحث العلمي و الأدبي في الجامعات التي ينبغي أن تكون  فوق تلك العقلية ،التي تلحق الأذى و الضرر بمنابر العلم و التي نحن في أشد الحاجة إليها لتطوير بلدنا و ضمان مستقبل أجيالنا بعيداً عن العقلية التمييزية التي تزرع بذور التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد و لا تجيد التعامل مع الأمور إلا وفق منظارها الضيق و أفقها المحدود دون أدنى تقدير لمستقبل البلاد.     











تصريــــــــح  المجلس العام للتحالف


بشأن الاعتداءات على المسيحيين في الموصل


﻿أوردت وكالات الأنباء ، في الأيام الأخيرة ، تعرض المسيحيين في مدينة الموصل لاعتداءات إرهابية متكررة ، راح ضحيتها العديد من القتلى ، و نزوح المئات من العوائل إلى المناطق القريبة من هذه المدينة ، التي تعرض فيها كذلك المواطنون الأكراد ، بما فيهم أبناء الطائفة الايزيدية ، بدورهم لحملات القتل و التهجير القسري على يد القوى الظلامية و أزلام النظام الديكتاتوري البائد ....


 و من هنا ، فان اتهام الجانب الكردي بالوقوف وراء مثل تلك الاعتداءات ، لا يعبر سوى عن حالة اليأس التي أصابت الإرهابيين نتيجة تماسك أبناء المدينة من عرب و كرد و مسيحيين ، مثلما يعبر عن مخطط مشبوه لإثارة الفتنة بين الكرد و المسيحيين الذين يتمتعون بالأمان و يحصلون على مختلف حقوقهم الثقافية و الدينية في إقليم كردستان ، الذي سارعت حكومته الإقليمية لتقديم الخدمات و المساعدات الضرورية للمسيحيين النازحين من الموصل .إننا ، في الوقت الذي ندين فيه بشدة مثل هذه الاعتداءات ، و نطالب بفتح تحقيق عادل و سريع لكشف ملابساتها و من يقف وراءها ، و محاسبة المجرمين المتورطين بارتكابها ، و تهيئة الظروف لعودة العوائل المهجرة إلى مدينتها الموصل ، فإننا نناشد القوى الكردية العراقية ، و في مقدمتها الحزبين الرئيسيين : الديمقراطي الكردستاني و الاتحاد الوطني الكردستاني ، للعمل من اجل تفويت الفرصة على المتربصين بوحدة الشعب العراقي ، و المبادرة لتمكين الشعب الآشوري الكلداني من التمتع بالحكم الذاتي في سهل نينوى ، بما يضمن له الاستقرار و الأمان و إدارة شؤونه بنفسه ، و مواصلة تطوره الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي .


14\10\2008


المجلس العام


للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا


�












لزيارة موقع الديمقراطي www.dimoqrati.com                        للمراسلة   pdpks57@gmail.com





بيان الاحزاب الكردية ..


تتمة ص (  5 )


 مع الحركة الوطنية الكردية على أساس الشراكة في الوطن بعيداً عن الهيمنة والتسلط , والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي. وبهذه المناسبة فإننا نناشد جميع المعنيين بهذا الموضوع من منظمات حقوقية ولجان إحياء المجتمع المدني ومحاميين ومهندسين ومقاولين وسائر فئات جماهير شعبنا السوري رفع أصوات الاستنكار والاحتجاج على هذا المرسوم والمطالبة بإلغائه وتجنيب البلاد آثاره الضارة والمدمرة على الوطن والمواطنين .


 كما أننا نناشد القوى الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان لبذل الجهود الممكنة لحمل النظام على إلغاء المرسوم (49) وكافة الإجراءات والمشاريع العنصرية المطبقة بحق شعبنا الكردي وترسيخ حكم القانون وإطلاق الحريات العامة .


8-10-2008


 الأحزاب الموقعة


-الحزب الديمقراطي الكردي السوري 


-الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (( البارتي ))


-حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ) 


-الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا 


-حزب يكيتي الكردي في سوريا 


-حزب آزادي الكردي في سوريا 


-الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا 


-حزب المساواة الكردي في سوريا 


-الحزب اليساري الكردي في سوريا











بيان المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا بمناسبة الذكرى 46 للاحصاء الاستثنائي


�في الخامس من تشرين الأول الجاري تصادف الذكرى السادسة والأربعين للإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962 وجرد بموجبه أكثر من / 150 / ألف من المواطنين الكرد من الجنسية السورية بشكل عشوائي ومناف لكافة القيم والمبادئ الإنسانية ولشرعة الأمم المتحدة وللمواثيق الدولية.


إن هذا الأجراء العنصري جاء تلبية لرغبات غلاة الشوفينية وبذريعة الدفاع عن عروبة الجزيرة ( محافظة الحسكة )، إلا أن الأحداث والوقائع أثبتت بطلان وزيف هذه الادعاءات فالكرد لم يسعوا وخلال أكثر من نصف قرن إلى إلحاق الأذى بوطنهم سوريا، بل على العكس من تلك الافتراءات فأنهم ناضلوا بكل طاقاتهم وإمكاناتهم للدفاع عن بلدهم سوريا، وقدموا في سبيل ذلك التضحيات الجسام منذ تأسيس الدولة السورية الحديثة وحتى يومنا هذا، وكانوا على الدوام عامل استقرار في مناطقهم ومناطق تواجدهم، واعتبرت الحركة الوطنية الكردية الشعب الكردي جزء من المجتمع السوري والحركة السياسية الكردية جزء من الحركة الوطنية والديمقراطية في البلاد، إلا أنهم تعرضوا وخلال عقود من الزمن لسياسة الاضطهاد والتمييز القومي فطبقت بحقهم مشاريع شوفينية كان أولها الإحصاء الاستثنائي المقيت وصولاً إلى مشروع الحزام العربي السيئ الصيت والذي بموجبه تم حرمان الآلاف من الفلاحين والمواطنين من أبناء شعبنا الكردي من أراضيهم الزراعية ومنحت تلك الأراضي لعشائر عربية استقدمت من محافظتي حلب والرقة ناهيك عن الحرمان من التعلم والتعليم باللغة الكردية، وتعريب أسماء القرى والمدن والبلدات الكردية وغيرها من الإجراءات والتدابير الاستثنائية.


وعلى الرغم من الوعود التي قطعت من قبل المسؤولين في الدولة وبشكل خاص من قبل السيد رئيس الجمهورية، إلا أن هذه المعاناة لا تزال مستمرة.


فإننا ندعو بحل هذه القضية حلاً جذرياً وذلك بإعادة الجنسية التي هي حق طبيعي ومكتسب لكل إنسان وفقاً للمبادئ الإنسانية ولشرعة الأمم المتحدة وطي هذا الملف بشكل نهائي بإعادة الحق لأصحابه وتعويض المتضررين جراء هذا الإجراء الشوفيني، مما سيؤدي إلى إزالة الغبن وحالة الاحتقان لدى المواطنين الكرد وسيساهم بلا شك في تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة فئات وشرائح المجتمع السوري.


3 / 10 / 2008


المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا





عبد الحميد درويش


 يقاضي شيرزاد يزيدي وجريدة الحياة





�  أقام السيد عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا في أواخر شهر أيلول المنصرم دعوى قضائية أمام محكمة بداية الجزاء الثامنة في دمشق على السيد شيرزاد عادل يزيدي بسبب نشره مقالاً  في جريدة (الحياة ) مليئاً بالأكاذيب والافتراءات  بعنوان ) في خلفيات اعتقال سكرتير الحزب اليساري الكردي و دلالاته(   ، ووجه فيه اتهاماً كاذباً بالقدح والذم والتشهير بحق الأستاذ عبد الحميد درويش بصفته الشخصية والحزبية ،حيث تم و بشكل متعمد حشر و إقحام اسمه في تلك المقالة. 


 وفي نفس الوقت أقيمت دعوى  على جريدة الحياة بسبب نشرها ذلك المقال بطريقة غير مسؤولة.


ويتولى الإدعاء مجموعة من المحامين برئاسة الأستاذ المحامي هيثم المالح الذي أعلن عن قرب انعقاد جلسات المحاكمة.











